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 الملامح الأساسية للعلاقة بين نظام الوقف والاقتصاد
                             مدخل نظري 

 
 أحمد محمد السعد  د. 

 

 الملخص 
 

يعد الوقف مورداً اقتصادياً مهماً، يسهم في إعادة ترتيب علاقات المجتمع، ومن هنا جاء هذا البحث ليبين 
وقف والاقتصاد من خلالا  علاقلاة الوقلاف بالسلالوق الاقتصلااد  أهم الملامح الأساسية للعلاقة بين نظام ال

 الذ  ينبني على متغيرات تتمث  في السلوق الإدخار  والملكية والمنفعة.
 

ويبين البحث علاقة الوقف بالتوزيع والإنتاج والاسلاتهلاق وسلاد الحاجلاات الأساسلاية التلاي تللاك  اللادورة 
فلاي الاتجلااا الإيجلاابي بتحقيلال مصلالحة الفلارد ومصلالحة   الاقتصادية المتكاملة، ليقوم الوقف على تفعيلهلاا

فنظام الوقف يطرح علاقة الوقف بالدولة في إطار أخلاقي يجمع بين مفهلاوم اللاربح والهبلاة، إذ   المجتمع.
يهدف الوقف إلى المنفعة الأخروية عن طريل التصدق والهبات، إذ هو تبرع في الحياة كالهبة والصداقة 

هلالادف أيًلالااً إللالاى المنفعلالاة الدنيويلالاة  لأنلالا  يًلالامن تلالاامين الحاجلالاات الأساسلالاية جلالار والثلالاواب.  ويلنيلالا  الأ
والًرورية لأفراد المجتمع المحتاجين، ويخلل فرصاً للاستثمار العائد على النفلاع العلاام أو الخلااي فلاي 

 ًوء لروط الواقف، أو ما تراا الدولة يصب في المصلحة العامة.
 

القيلاام   –وز  اعلى سبي  التج  –لربحية، ولكن من الممكن  والوقف على هذا الأساس من المؤسسات غير ا
ببعض الملروعات الاستثمارية التي تحقل بعض الأرباح للإسهام في النفقات التي يحتاجها جهاز الوقف 
بصفة مستمرة، وبخاصة في حالة عجز غلة الوقف أو مخصصات  الوقفيلاة للنهلاوض باحتياجلاات الإنفلااق 

 الجديدة.
 

Abstract 
 

Al-Waqf is an important economic source that contributes in the rearrangement of 

social relations.  This study shows the essential features of the relationship between waqf 

and economic behavior that is based on variables such as depository, ownership and 

benefit. The study shows the existence of a relationship between waqf, distribution, 

production, consumption and meeting basic needs that make up the integrated economic 

cycle, so that waqf activates it positively be ensuring individual and social welfare. Waqf 

system presents the relationship between waqf and state in a moral framework that 

combines profitability and grant.  Waqf aims at charity and promoting to get credit in 

later life.  It also aims at secular benefit as it meets essential needs of the needs of the 

needy and creates chances for investment. 

 

Waqf is a non-profit institution.  But it is possible to make some investment projects that 

incur profits so as to contribute to the expenses of Waqf maintainability. 

 
 المقدمة 
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المهملاة التلاي يتبناهلاا الملانهس الإسلالامي فلاي إعلاادة ترتيلاب علاقلاات يعد الوقف أحلاد الأدوات الاقتصلاادية 
المجتمع.  وبدون لق فإن نظام الوقف يرتبط بالسلوق الاقتصاد  للمسلم من خلا  رؤيت  العاملاة للعملا  

ية وأخلاقية سامية والتي يظهر الإنساني الملترق المتًمن توجي  علاقة الإنسان بخالق  على أسس إيمان
من خلالها قيم إسلامية قادرة على تحريق عجلة النلاط الاقتصلااد  نحلاو أهلاداف الخيلار العلاام ومصلالحة 
الجماعة. ويتناو  هذا البحث بعض جوانب الآفاق المللاتركة للعلاقلاة بلاين الوقلاف والاقتصلااد وذللاق فلاي 

 المطالب الأربعة التالية: 
 

 وقف والسلوك الاقتصادي.المطلب الأول: مفهوم ال
 

 المطلب الثاني: الوقف وعلاقات التوزيع والإنتاج وسد الحاجات.
 

 المطلب الثالث: الوقف والثروة القومية: تفعيل أم تعطيل؟ 
 

 المطلب الرابع: الوقف والأخلاقيات الاقتصادية: ربح أو هبة أو الاثنين معاً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الأول 
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 لوقف والسلوك الاقتصادي مفهوم ا
 

 أولاً: مفهوم الوقف 
 

 .(1)الوقف لغة: الحبس والمنع
 .(3)" أ  احبسوهم عن السير(2)قا  تعالى: "وقفوهم إنهم مسؤولون

 .  وفي الحديث: "أن خالداً قد احتبس أدرع  واعتادا في سبي  الله".(4)وتحبيس الليء أن يبقى أصل 
 .(5)أ  وقفها على المجاهدين

حاً: لم تتفل عبارة الفقهاء على تعريف الوقف، وساذكر تعريفاتها دون مناقلتها، واختار منها مع اصطلا
 بيان السبب.
ورد تعريفان، أحدهما لأبي حنيفة: حلابس العلاين عللاى مللاق الواقلاف والتصلاد  بالمنفعلاة.    :(6)عند الحنفية

 لى من أحب.والثاني للصاحبين: حبس العين على ملق الله تعالى وصرف منفعتها ع
 : إعطاء منفعة ليء مدة وجودا لازماً بقاؤها في ملق معطي  ولو تقديراً.(7)عند المالكية
 : حبس ما  يمكن الانتفاع ب  مع بقاء عين  على مصرف مباح.(8)عند اللافعية
 تحبيس الأص  وتسبي  المنفعة.: (9)عند الحنابلة

الرسو  صلى الله علي  وسلم، ومطلاابل للا .  حيلاث وتعريف الحنابلة هو المختار، لأن  مستمد من حديث  
.  والنبي صلى الله علي  وسلم هلاو (10)قا  لعمر رًي الله عن : "إن لئت حبست أصلها وسبلت المنفعة"

 أفصح الناس لساناً وأكملهم بياناً وأعلمهم بالمقصود من قول .
 

 ثانياً: أركان الوقف
 تفصي ، استكمالاً للبحث وتكتم  الفكرة عند القارئ.ساورد هذا الأركان مع ذكر لروط ك  ركن دون 

 

. (11)فالوقف عند جمهور الفقهاء ل  أربعة أركان، هي: الواقف، الما  الموقوف، الموقوف علي ، الصلايغة
 .(12)أما الحنفية فعندهم ركن واحد وهو الصيغة

 
 علي  لسف  أو غفلة.: العق  والبلوغ والاختيار والحرية، وألا يكون محجوراً (13)لروط الوقف

وقف المحجور علي  لسف  أو غفلة في حالة واحدة، وهي أن يقف على نفسلا ،   (14)وقد أجاز بعض الفقهاء
لا ًلارر عليلا  منلا ، بلا  قلاد يكلاون فيلا   –عند المجيلازين للا   –ثم على جهة بر وخير.  لأن هذا الوقف  

 ا  نفس .ممصلحة وهي المحافظة على 
 

: ألا يكون الواقف محجوراً علي  لدين، وألا يكون مريًاً مرض الموت.  (15)فوالترط الفقهاء لنفاذ الوق
 وقد فص  الفقهاء في ذلق ويرجع إلي  في مظان ، ولا مجا  لذكرا هنا.

 
أن يكلاون ملاالاً متقوملااً، ومعلوملااً، ومملوكلااً للواقلاف ملكلااً باتلااً.  لأن الوقلاف : (16)لروط الما  الموقلاوف

ممن يملق حلال هلاذا التصلارف أصلاالة أو نيابلاة.  وأن يكلاون فة، فلا يصح إلا تصرف برقبة العين الموقو
 قابلاً للوقف بطبيعت .

 
: أن تكون جهة بر وخير، كالملادارس والمستللافيات والمسلااجد وغيرهلاا.  وأن (17)لروط الموقوف علي 
، يمكلان وهذا اللرط مرتبط مع مسلاالة تابيلاد الوقلاف.  وقلاد اختللاف الفقهلااء فلاي ذللاقتكون غير منقطعة،  
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. وألا يعود الوقف على الواقف، وهذا مح  خلاف بين الفقهاء أيًلااً.  (18)الرجوع إلى كتب الفق  للتفصي 
 .(20).  وأن تكون الجهة مما يصح ملكها والتملق لها(19)والراجح عدم جواز الوقف على النفس

 
ومعينة المصلارف، وألا   : أن تكون جازمة وتخلو من خيار اللرط، ومنجزة، ومؤبدة،(21)لروط الصيغة

 تقترن بلرط يخ  باص  الوقف أو ينافي مقتًاا.  أما لرط التابيد فهو مح  خلاف.
 

 ثالثاً: حكم الوقف
 

 اتفل الفقهاء على جواز الوقف، وثبتت ملروعيت  في الكتاب والسنة والإجماع.
 

 .(22)البر حتى تنفقوا مما تحبون"من الكتاب: قول  تعالى: "لن تناولوا 
 
 .(23)قول  سبحان : "وما يفعلون من خير فلن يكفروا"و
 

التي تحث  يات .  وغير ذلق من الآ(24)وقول  عز وج : "وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون"
 على فع  الخير.

 
وقف الرسو  صلى الله علي  وسلم مسجد قباء، ووقف سلاحاً وأرًلااً.  فقلاد   :(25)من السنة: السنة العملية

سبعة حوائط، وقد الترق في القتا  يوم أحلاد ملاع الرسلاو  صلالى الله عليلا    يلان لأحد يهود وهو مخيرك
وسلم، وقا  إن قتلت فاموالي لمحمد يًعها حيث أراد الله تعالى.  فقت  يوم أحلاد وقلابض الرسلاو  صلالى 

 الله علي  وسلم أموال ، وتصدق بها أ  أوقفها.
 

، فلااتى النبلاي صلالى ، أن عمر بن الخطاب أصاب أرًاً بخيبر(26)سلمالسنة القولية: ما رواا البخار  وم
الله علي  وسلم يستامرا فيها، فقا : يا رسو  الله، إني أصبت أرًاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عنلاد  
من ، فما تامر ب ؟ فقا : إن لئت حبست أصلها وتصدقت بهلاا، قلاا   فتصلادق بهلاا عملار أنلا  لا يبلااع ولا 

ث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبي  الله وابن السبي  والًيف، يوهب ولا يور
 ولا جناح على من وليها أن ياك  منها بالمعروف ويطعم غير متمو .

 
عن أبي هريرة رًي الله عن  أن رسو  الله صلى الله علي  وسلالم قلاا : "إذا ملاات ابلان   (27)ما رواا مسلم

 ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع ب  أو ولد صالح يدعو ل ". آدم انقطع عمل  إلا من
 

 (28)من الإجماع: أجمع الصحابة على جواز الوقلاف.  ومملاا يلاد  عللاى ذللاق ملاا قاللا  الللاافعي رحملا  الله
"بلغني أن ثمانين صحابياً من الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات".  أ  الأوقاف، فاللافعي يطلل عليها 

 محرمات.
 

 : "ما بقي أحد من أصحاب رسو  الله صلى الله علي  وسلم إلا وقف وقفاً".(29)رًي الله عن  وقا  جابر
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: وهذا مذهبنا، يعني اللافعية.  ومذهب الجمهور، ويلاد  عليلا  أيًلااً إجملااع المسلالمين.  (30)وقا  النوو 
و  والاصلاطلاحي التلاي يمكلان اسلاتبناطها ملان دلالات التعريلاف اللغلا  (31)وأما أهم المتغيرات الاقتصلاادية
والمنفعلالاة، وسلالايتم تحليلهلالاا فلالاي ًلالاوء علاقتهلالاا بالسلالالوق  والملكيلالاة (32) للوقلالاف هلالاي الادخلالاار )التحبلالايس(

 الاقتصاد  للواقف.
 

 رابعاً: مفهوم السلوك الاقتصادي
 

لقد دأب الاقتصاد المعاصر على تعريف السلوق الاقتصاد  بان  ذلق النللااط اللاذ  يمارسلا  الفلارد غيلار 
 أو المنلاة أو الوحدات الإنتاجية المختلفة.علاقات السوق 

 
 Rationalويقسلالام علملالااء الاقتصلالااد السلالالوق الاقتصلالااد  إللالاى ثلاثلالاة أنلالاواع، هلالاي: السلالالوق الرللالايد )

Behavior( والسلالالوق  غيلالار الرللالالايد ،)Irrational Behavior( والسلالالالوق العللالاوائي ،)Random 

Behaviorالتوافل والانسلاجام بلاين طريقلاة النللااط اللاذ   (.  وتختلف هذا الأنواع فميا بينها حسب معيار
فالسلالوق الرللايد هلاو توافلال الأهلاداف ملاع    .(33)يمارس  الفرد وبين الأهداف الاقتصادية الملاراد تحقيقهلاا

حركلالاة النللالااط الاقتصلالااد ، والسلالالوق غيلالار الرللالايد هلالاو علالادم التوافلالال بلالاين الأهلالاداف وحركلالاة النللالااط 
عمليلاة الاقتصلاادية للاءداء السلاليم للنللااط أو افتقلااد الأهلاداف الاقتصاد ، والسلوق العلوائي هلاو افتقلااد ال

 المرجوة.
 

جداً وهي أن السلوق الاقتصاد  لا يمكن النظر إلي  بان  سلوق مهمة  ةعلماء الاقتصاد حال  يفترض ولكن  
( للالايء ملاا.  بمعنلالاى أن السلالالوق maximizingغيلار رللالايد أو غيلالار عقلانلاي ملالاا دام يهلالادف إللاى تعظلالايم )

ن وصلالاف  بانلا  سلالوق رللالايد وعقلانلاي وللاو افتقلالار إللاى الصلافات المثللالاى الملازملاة للقلالايم الاقتصلااد  يمكلا
 الإيجابية.

 
ويعني ذلق بوًوح أن السلوق الرليد لا يتًمن بالًرورة عنصر الأخلاق أو عنصر العقيدة أو لك  

 النلاط المرغوب في ، ولا يعني أن الفرد الرليد لا تصدر عن  أخطاء صريحة.
 

لاتجاهلاات التلاي يطرحهلاا الاقتصلااد المعاصلار فلاإن المتغيلارات الاقتصلاادية الآنفلاة )الادخلاار، وتبعاً لهذا ا
الملكية، المنفعة( تقع ًمن دلالات الرلد والعقلانية بلرط تلازمها ملاع الأهلاداف، بصلارف النظلار علان 

سلاتهدف  الجوانب القيمية والإنسانية.  وللمثا  على ذلق فالسلوق الادخار  للمنلاتس هلاو سلالوق رللايد إذا ا
المنتس، ولو كان لأغراض احتكاريلاة أو منلاع السلالع وحبسلاها علان التلاداو  بلان الأفلاراد.  وكلاذلق ظلااهرة 
الملكيلالاة هلالاي ظلالااهرة عقلانيلالاة إذا قصلالادها واسلالاتهدفها الفلالارد وللالاو تًلالامنت صلالاور الاعتلالاداء عللالاى حقلالاوق 

لح الجماعلاة أو الآخرين، ويلحل بذلق المنفعة الملتقة من قب  المستهلق وللاو أراد بلاذلق الإًلارار بمصلاا
 تحقيل الإلباع )اللذة( من الخبائث.

 
ويمكن بيان علاقة الوقف بالسلوق الاقتصاد  من خلا  تتبع دلالات بعض المعاني الاقتصادية المتًمنة 

 : اللغو  والفقهي على السواء.نفي تعريف الوقف وذلق ًمن البعدي
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بيس والتسلابي ، ويقلاا  وقفلات كلاذا، أ  حبسلات .  فعند أه  اللغة كما بينت سابقاً يرتبط معنى الوقلاف بلاالتح
 .(35)ووقف الأرض وقفاً أ  حبسها، ويقا  وقف الأرض على المساكين أو للمساكين في لغة أخرى

وأما المعنى الاصطلاحي للوقف، فهو ذو مًمون متفل علي  إلى حد ما من الوجهلاة الاقتصلاادية حسلاب 
إن اختلف في بعض جوانب  اللكلية.  فقلاد ذكلارت فلاي اللروحات التي أوًحها غير واحد من العلماء، و

التعريف الاصطلاحي للوقف عند الإمام أبي حنيفة رحم  الله هو حبس  العين واستبقاء الأص  على ذمة 
.  وعنلاد المالكيلاة هلاو اسلاتبقاء منفعلاة العلاين (36)ملق الواقف وحكم ، والتصدق بالمنفعة على جهلاة الخيلار

 .(37)ة معينة يراها الواقفالموقوفة لأحد المستحقين لمد 
 

وأما مفهوم الوقف عند جمهور الفقهاء )اللافعية والحنابلة والصلااحبين: هلاو حلابس العلاين عللاى مللاق الله 
وهذا المفهوم يتفل ملاع نلاي الحلاديث النبلاو  بانلا  تحبلايس الأصلا  وتسلابي    (38)تعالى والتصدق بالمنفعة

 .(39)يةالثمرة، وهو المعنى الملهور في مذهب الليعة والزيد 
 

ومن هنا لا بد من إعادة صياغة مفهوم السلوق الاقتصاد  )السلوق الرليد( مع صيغة الوقف فلاي إطلاار 
.  فالمعروف أن الوقف يلك  ظاهرة اقتصادية إذ "إن قرار إنلاء الوقف هو قرار (40)الاقتصاد الإسلامي

.  وترتكلاز ظلااهرة الوقلاف عللاى (14)ذو جانب اقتصاد  يتعلل بطريقة الانتفاع بالما ، ومن هلاو المنتفلاع"
أصو  اللريعة الإسلامية الرامية إلى تحقيل مقاصد فطرية وأخلاقية وإنسانية واجتماعية عامة، كما أنها 
تكف  وجود غطاء تنظيمي مرن في إطار الأحكام اللرعية، إذ إن هناللاق مجموعلاة كبيلارة متجانسلاة ملان 

يلار العلاام ومصلالحة الجماعلاة، وتحقلال فلاي نفلاس الوقلات القواعد )الثوابت( الفقهية التي تحكلام أهلاداف الخ
الإطار القيمي والأخلاقي والإنساني للسلوق الاقتصاد ، وتصبغ  بصلابغة عقديلاة راسلاخة ومتينلاة، وملان 
أهم هذا القواعد: "التصرف على الرعية منوط بالمصلالحة"، "لا ًلارر ولا ًلارار"، "الًلارر يلازا "، 

يلازا  بالًلارر الأخلاف"، "الحاجلاة تنلاز  "الًلارر الأللاد  "يتحم  الًرر الخاي لدفع الًرر العلاام"،  
 .(42)منزلة الًرورة عامة أو خاصة"، وغير ذلق من القواعد الفقهية

 
إذن، فالسلوق الاقتصاد  الرليد يعكس حالة قيمية مثلى في التصور الإسلامي، وذلق لأن النللااط اللاذ  

م على أصو  العقيدة الإسلالامية، مملاا يتفلارع يمارس  الفرد لتحقيل هدف ما، يلتزم بالقانون اللرعي القائ
عن  ًلارورة وأهميلاة مراعلااة المبلاادئ الأخلاقيلاة والإنسلاانية الإيجابيلاة التلاي تحقلال الأهلاداف الجماعيلاة 

 للمجتمع.
 

 خامساً: تكييف متغيرات السلوك الاقتصادي مع نظام الوقف
 
ملان جهلاة إطلاقلا  عللاى معنلاى  إن علاقة الوقلاف بالادخلاار واًلاحة   :(43)الوقف والسلوك الادخاري.   1

الحبس ومنع العين الموقوفة عن أنلطة التباد  في السوق.  وفي هذا الحالة يحتم  تكييلاف نظلاام الوقلاف 
مع السلوق الادخار  معنيين.  أحدهما: أن الادخار يراد ب  حفظ الأملاوا  الموقوفلاة وتخزينهلاا وحجزهلاا 

غاية عن القيلاام بلا  إلا ترصلاد الحاجلاات الخاصلاة   عن عمليات التداو ، أ  أن الادخار مقصود لذات  ولا
أو ًلاياعها.  إن هلاذا المعنلاى أقلارب إللاى نملاوذج الوقلاف اللاذر  اللاذ  المنتظرة    خوفاً من فوات الفري 

يستهدف تًييل استخدام الأعيان الموقوفة في إطار قرابة أو عائلي محدود.  ويد  المعنلاى الآخلار عللاى 
والحفلاظ وللاو اتخلاذ طبيعلاة هلاذا الللاك ، وإنملاا هلاو مقصلاود   أن الادخار غير مقصود لأغراض التخلازين

للانتفاع والإنفاق على الغير وعلى ملروعات الخير العام.  إن المعنى الأو  للادخار جائز ولكن الجواز 
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يرتبط بوجود إلكالات واًحة، إذ إن سلوق الفرد يتعلادى حلادود الاسلاتخدام الرللايد والعقلانلاي لءعيلاان 
أصلاً للانتفاع بها بدلاً ملان إمسلااكها وحجزهلاا علان إفلاادة الغيلار.  ولكلان المعنلاى الموقوفة، والتي وجدت  

الثاني يلك  أهمية قصوى لأن  يوفر ظروف الجدوى الاقتصادية من خلا  توسلايع قاعلادة الاسلاتفادة ملان 
الأعيان الموقوفة والقلادرة عللاى إعلاادة تلادويرها وتنميتهلاا.  وملان إللاكالات أو محلااذير المعنلاى الأو  أن 

دخار يرتبط على نحو قريب بمعنى الاكتناز، أ  حجز تدفل الثروة أو تيار الدخ  النقد  من الانسياب الا
والجريان في القناة الاستثمارية المطلوبة، وكما هو معروف فإن الاكتناز يمث  سلوكاً اقتصلاادياً يسلاتهدف 

 .(44)تجميد  الأموا  وتعطي  الموارد الاقتصادية
 

قتصاد المعاصر، ومنهم العالم "كينلاز" وهلاو أحلاد أهلام مللااهير عللام الاقتصلااد وقد ذهب بعض علماء الا
الادخلاار الات  المعاصرين، إلا أن الادخار يجب أن يكون معادلاً للاستثمار.  وقد جلااءت آراء  وأبرز رج

د والبطاللاة عنلا (45)يها القدرة على إيجاد الحللاو  الاقتصلاادية لمللاكلات الانكملاا تبرز كقناة استثمارية لد 
 .. )= إبطا  عملية الربا((46)سعر فائدة يساو  الصفر

 
سلوق الادخار  الذ  لومن هنا يتًح أن مفهوم الوقف على اعتبار أن  حبس لءعيان الموقوفة يرتبط با

يتخذ لك  وعاء للموارد الاقتصادية بحيث يتم استثمار مكونات الوعاء الاقتصاد  عللاى أسلااس عقلانلاي 
الإطلاار القيملاي والأصلاو    ر بعًها مع بعلاض ًلامنأهداف ونلاطات الاستثمارليد تتوافل من خلال   
 العقدية على السواء.

 
للوقلاف وعلاقتلا  بالملكيلاة، أن  يوا  الفقهلااء حلاو  المعنلاى الاصلاطلاحيتًح من أق  الوقف والملكية:.  2

حسب معيار للازوم الوقلاف وحلال التصلارف فلاي ظاهرة الملكية تختلف بلك  نسبي في لروحات الفقهاء  
منفعة العين الموقوفة.  فالإمام أبو حنيفة رحم  الله، والذ  لا يقو  بلزوم الوقف، أ  لا يلزم انتقا  ملكية 
العين الموقوفة أو زوالها عن ملق الواقف، مما يًمن للواقف فرصة الرجلاوع علان الوقلاف لأنلا  يملكلا ، 

الوقف محدودة، ويمكن للواقف ية ويجوز ل  حل التصرف في ، مما يعني أن المدة الزمنية لحل انتقا  ملك
استرداد ما وقف في أ  لحظة زمنيلاة.  وعنلاد المالكيلاة كلاذلق تخًلاع قاعلادة انتقلاا  الملكيلاة لملادة زمنيلاة 
محدودة )التاقيت(، أ  أن المنفعة المترتبة على الما  الموقوف تستمر لمدة مؤقتة معلومة ثم ينتق  بعدها 

 .(47)الموقوف للواقف
 

ء، فقد أسقطوا إرادة الواقف مطلقاً فلاي جلاواز اسلاترداد ملكيلاة الموقلاوف، أ  أن الملادة وأما جمهور الفقها
)التاييد(، فتنتق  بموجبها ملكية الموقوف إلى ملكية الجماعة، التي هي في الزمنية لا نهائية في هذا الحالة  

 .(48)الأص  ملق لله تعالى
 

ة متينة لملروعات الوقلاف، ويكفلا  لهلاا وجلاود إن مفهوم الوقف لدى جمهور الفقهاء يسهم في إيجاد قاعد 
قوة ودعم حيو  في خطط التنمية الوطنية. كما أن الاستثمار الوقفي يتخذ دوراً أكثر كفلااءة وجديلاة عللاى 
مدى الأفل الزمني، الأمر الذ  يسمح بوجود فري أكثر فاعلية فلاي مجلاالات الاسلاتثمار طويلا  الاجلا ، 

الذ  لا يسمح إلا بملاركة محدودة في نلاطات التنمية. ويتبلور هلاذا خلافاً لرأ  الحنفية والمالكية  وذلق  
اسلاي عللاى عنصلار الأرض والعقلاارات غيلار سالجانب بلك  خاي من جهلاة أن الوقلاف يرتكلاز بللاك  أ

المنقولة، مما يعني أن أهمية إطلاق المدى الزمني في مسالة المالكيلاة لءعيلاان الموقوفلاة لا ينحصلار فلاي 
فحسب وإنما يسهم في إيجاد مساحة واسعة لعم  متنوع قادر على التكيف الواعي مع البيئة المكانية  إطار  

عوام  المكان وعناصر العم  حسبما تقتًلاي  احتياجلاات التنميلاة.  وواًلاح فلاي هلاذا الجانلاب أن الأفلال 
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الزمني كمتغير اقتصاد  على المدى الطوي  يكللاف جلادوى المللاروعات الوقفيلاة واسلاتخداماتها البديللاة 
رات الرقم القياسي لتكاليف المعيلة، الذ  يطلل علي  أحياناً مصطلح "مؤلر الأسلاعار"، إذ إن حسب تغي

هذا المؤلر أو الرقم القياسي يقوم بتوجي  النلاطات الوقفية في الاستخدامات الرليدة.  ولكن ملان جانلاب 
وتتمثلا  ببلاذ  آخر، قد يتحقل في بعض الحالات الخاصة استفادة محلادودة ملان ظلااهرة "تاقيلات" الوقلاف، 

الواقف لجزء من عقارات  على سبي  الخدمة الطارئلاة لمصلالحة مؤسسلاة الوقلاف، ويلاتم ذللاق عللاى سلابي  
 المثا  بتقديم مساكن مؤقتة للإسهام في ح  أزمة سكنية ونحو ذلق.

 
المنفعة هي اللذة أو القناعة التي يحص  عليها الفرد ملان اسلاتهلاق سلالعة أو خدملاة.    الوقف والمنفعة:.  3
لمعروف أن قرارات الاستهلاق تعتمد على قيم المنفعة الهاملية )الحدية( لك  وحلادة نقديلاة، ويفتلارض وا

علماء الاقتصاد أن المستهلكين لديهم الرغبة في زيادة قناعتهم إلى أقصى درجة ممكنة علان طريلال سلالة 
 .(49)سلع و خدمات مكونة من أذواق مختلفة

 
لا يتعلالادى اعتبارهلالاا وسلالايلة ملالان الوسلالاائ  المصلالااحبة للنللالااط  إن أهميلالاة المنفعلالاة فلالاي التصلالاور الإسلالالامي

الاقتصاد  من أج  تحقيل القدر الأدنى من ًروريات الحياة وذلق في ًوء ما يًمن ارتقاء الإنسلاان 
وتحريرا من أوهام الحياة المادية.  وتمث  اللروحات الفقهيلاة )الأحكلاام الللارعية( التلاي تًلابط السلالوق 

التي تتميز بوفرة المنفعة ومًاعفة الثلاواب.  قناعات  ولذت  نحو الحياة الأخروية الاستهلاكي للفرد، توج  
هذا وإن نظام يساعد الأفراد في الحصو  على المنافع العمومية وتحقيل أللاكا  مختلفلاة ملان الإللاباع أو 
القناعة التي تصب في مصلحة الخير العام، وكما هو معروف فإن منفعة الوقف هلاي منفعلاة موجبلاة )أ  
في جانب الطيبات وليس في جانب الخبائث(، وأن ملكية منفعة الموقوف للارط فلاي صلاحة الوقلاف مهملاا 

وواًح أن المنفعة الموجبة تدخ  في معنى الصلادقة الجاريلاة   ،(50)اختلفت ألكا  وصور العين الموقوفة
وجبلاة.  وقلاد )تيار دخ  مستمر( كما ورد الحديث، لذا فالمنفعة في التصور الإسلامي تلتم  عللاى قلايم م

.  وهي بعمومها تفيلاد الخيلار (51): الخير والإحسان والبر والطيبات ورد في القرآن الكريم العديد من ألفاظ
ة في المجتملاع، العام.  ومن هنا فإن المنفعة المستهدفة في ملروعات الاوقاف تتعدى الملروعات الًار

المحرمة لرعاً.  ولذا يتج  سلوق الواقف ملتقة من الخبائث، وجميع صور الاستثمار وتتجاوز المنفعة ال
بالإنفاق على ملاريع البنية التحتية لتحقيل منافع يستفيد منها معظلام الأفلاراد، ومثلاا  ذللاق بنلااء الجسلاور 
والقناطر وتلييد دور الرعاية الصحية للمرًى والمراكز التعليمية كالمدارس وبناء المساجد والرباطات 

 وغيرها.
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثاني 
 الوقف وعلاقات التوزيع والإنتاج وسد الحاجات 

 
 أولاً: الوقف وعلاقات التوزيع
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تلتم  فكرة التوزيع على تخصيي مكافاة نسبية من الثلاروة أو اللادخ  عللاى عناصلار الإنتلااج المختلفلاة، 
لاجتماعية"، أ  إسهامات الأفراد في مدخلات الخيلار ومن جانب آخر ترتبط فكرة التوزيع "بالتحويلات ا

 والبر والإحسان العام، في إطار مبادئ التكاف  بين الأفراد في المجتمع الإسلامي.
 

أن دخ  الفرد يصب في ثلاث قنوات رئيسة، هي: الإنفاق على النفس أ  الإنفاق على الاستهلاق   والواقع
والخير اللخصي، والإنفاق على الغير )التحويلات الاجتماعية الخاصة(، والإنفاق على مصالح الجماعة  

 .(52) العام )التحويلات الاجتماعية العامة(
 

وأما سلوق  الواقف فإن  يتم عن طريل تحرير جزء ملان دخللا  فلاي قنلااة التحلاويلات الاجتماعيلاة العاملاة.  
ة، ملان فئلاة اجتماعيلاة قوة لرائية )= خدمات( أ  جزء من الدخ  أو الثرو   وبذلق يسهم نظام الوقف بنق

أو الفقيلارة، هلاو فلاي ذاتلا  لخدمات العامة التي تستفيد منهلاا الفئلاات المحتاجلاة أن الوقف على اإلى أخرى.  
 تحوي  عام للقوة اللرائية لصالح هذا الفئات.

 

ويدعم المنهس الإسلامي سلوق الواقف نحو توسيع دائرة الملاركة الاجتماعية، لأن ملاا يزيلاد علان حاجلاة 
ق فلاي إطلاار الأهلاداف الجماعيلاة وتحقيلال ب أن يصلارف للاسلاتهلاجلاالفرد من دخل  المكتسب أو ثروت  ي

مصالح الخير العام.  يقو  الإملاام الغزاللاي: "ولا خلالاف فلاي أن تفرقلاة الملاا  فلاي المباحلاث فًلالاً عللاى 
وفي موًع آخر قو : "فإذن ترياق الملاا  أخلاذ القلاوت منلا  وصلارف   .(53)الصدقات أفً  من إمساك "

ويعني ذلق أن التوزيع العاج  للدخ  في ملروعات    .(54)الباقي إلى الخيرات وما عدا ذلق سموم وآفات"
الوقف يحقل كفاءة عالية للمردود الاجتماعي والاقتصاد  الذ  تعم فائدتلا  بسلابب سلارعة تلادوير الثلاروة 

 والدخ  وانتفاع الناس ب .
 

رة والبر والذ  تًمنت  فكلا  رهذا، وإن معيار توزيع الأعيان الموقوفة ينبع من فكرة الإحسان وواقع الخي
"الصدقة الجارية"، وبدون لق فإن ًوابط المنهس الإسلامي المتًمنة ًلارورة الاعتلادا  والرفلال فلاي 
الإنفلااق والنهلالاي فلاي تًلالاييق  أو توسلالايع  )التقتيلار = التبلالاذير(، ملان للالاان  أن يحلالاد ملان مسلالاتويات الطللالاب 

يلاة علاقلاات الاستهلاكي، ويصحح قرارات الإنفاق الفردية ويساعد في حفظ التلاوازن لقلاوى السلاوق وحما
لارة جوهريلاة فلاي سلاياق الحلاديث علان علاقلاة الوقلاف لات وتقلبات الأسعار.  وثمة إالتوزيع من الاختلا

بالتوزيع، وهو أن ثروة الواقف أو دخل  ينبغي النظلار إليلا  عللاى أنلا  معلااد  لمجملاوع قلايم الإنفلااق عللاى 
أ  أنلا  لا وجلاود للًلارائب   الاستهلاق والادخار، وهو المتحقل فعلياً في ظ  تطبيل الملانهس الإسلالامي،

، الًرائب(، ويسهم ذلق بًمان فرصة حقيقية للواقف لتفعيلا  قدرتلا  عللاى بصيغتها المعاصرة )الخراج
رة، وذلق أن الفرد فلاي ظلا  هلاذا الفرًلاية يجلاب أن اصتوجي  الإنفاق في ظ   الفرًية الرأسمالية المع

يجلاة لهلاذا فلاإن الإنفلااق فلاي المصلاالح ونت (55)للإنفاق عللاى الًلارائب الحكوميلاة   زءاً من دخلجيخصي  
الجماعية والذ  يقوم ب  الواقف يًلامن الاسلاتفادة الكليلاة ملان اللادخ  المتلااح عللاى مسلاتوى الفلارد وعللاى 

 مستوى الجماعة.
 

 ثانياً: الوقف والإنتاج
  

يعرف الاقتصاد المعاصر الإنتاج: بان  خلل منفعلاة أو إًلاافة منفعلاة جديلادة.  وأن هلاذا المنفعلاة المنتجلاة 
توافر بعدة صور وألكا ، منها: "اللكلية" المتًمنة لتغيير لك  المادة، والمنفعة "المكانية" المتًلامنة ت

ز المنفعلاة كملاا فلاي عمليلاات التخلازين، لنق  المنفعة إلى مكان آخر، والمنفعة "الزمنية" والتي تتعلل بحجلا
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.  ولكلان يختللاف التصلاور (56)"والمنفعة "التكميلية" التي يحص  عليها بطريلال التبلااد ، ومنفعلاة "الخدملاة
الإسلامي لمفهوم الإنتاج اختلافاً جوهرياً عن مفهوم الاقتصاد المعاصلار، وينبلاذ ذللاق ملان طبيعلاة فلسلافة 

 ية الخلل والإيجاد وما يترتب عليها من آثار مختلفة تتعلل باصو  اللريعة.لالإسلام لعم
 

ليس "الخلل"، ويمكن القو  بان  يلك  عملية ولذلق يرتبط مفهوم الإنتاج في الإسلام بفكرة "الإصلاح" و
من الآلات والأدوات الإنتاجية.  إن الإصلاح يد  على أن المادة موجودة "إصلاح" لرأس الما  الإنتاجي  

فكار المدرسة الطبيعية الني نسبت عملية الخلل والإيجاد للجهد المبلاذو  ملان قبلا  الأفلاراد.  أصلاً خلافاً لأ
المنفعة غير جائز لأن عملية الخللال لا تتناسلاب عموملااً ملاع قلادرات البللار عللاى   وأيًاً فإن القو  بخلل

الإيجاد والتصوير، ولذا يد  مفهوم "الإصلاح" على إًافة منفعة جديدة أو زيادة المنفعة الأصلية للسلالع 
ن المنتجة.  كما أن مفهوم الإنتاج المتًمن لفكرة "الإصلاح" يد  على المًلامون الإيجلاابي للمنفعلاة، لأ

ساد، الأمر الذ  يحدد اتجاهات الإنتاج نحو التقاق المنفعة في باب الطيبات التلاي ف"الإصلاح" نقيض الإ
تدر نفعاً وخيراً وإلباعاً فعليلااً وعلادم إنتلااج السلالع الخبيثلاة أو التلاي تتًلامن منفعلاة سلالبية ًلاارة وغيلار 

 ملروعة.
 

جانلاب "الإصلالاح"، وتبعلااً للاذلق يعلاد   فسلوق الواقف هو سلوق إنتاجي لءعيان الموقوفلاة حيلاث يقلاع فلاي
في المجتمع، ويتوافل ذلق مع قول  تعالى: )وما كلاان ربلاق ليهللاق القلارى بظللام   الواقف عًواً "مصلحاً"

، وقول  تعالى: )ولا تفسلادوا فلاي (58)  ،  وقول  تعالى: )إنا لا نًيع أجر المصلحين((57)وأهلها مصلحون(
، فإصلاح الأرض )= عدم الإفساد( هو خير، والوقف في ذاتلا  (59)  الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم(

 خير وصدقة جارية.
 

ويتفرع عن ذلق تعظيم الدور الاجتماعي الذ  يقوم بلا  الواقلاف بصلافت  "مصلالح" عللاى مسلاتوى الإنتلااج 
والاستهلاق معاً، فالواقف بصفت  "مصلح" لا يبذ  جهدا أو يتناز  عن جزء من ثروت  لقاء أرباح دنيوية 

جلة، ولكن  يحقل أرباحاً مًاعفة )ثواب أخرو ( نتيجة تاكيد عًويت  في المجتمع في إطار علاقات عا
التكاف  والتراحم، وفي جانب الاستهلاق تتحدد اتجاهات الطلب الاسلاتهلاكي فلاي نطلااق الأذواق المقبوللاة 

نلاافع سلالبية لرعاً، مما يعني عدم وجود رغبات ودوافع اسلاتهلاكية فلاي السلاوق تسلاعى للحصلاو  عللاى م
محرمة أصلاً، ويتًح ذلق بصورة أوسع نتيجة تركز الوقف إلى حد ما في قطلااع الملاوارد أو الأصلاو  

 الثابتة )الأرض( مما يتيح الكثير من فري الاستفادة بالموارد الطبيعية ومنافعها المتميزة.
 

 ثالثاً: الوقف وسد الحاجات  
 

دة التي لرعها الإسلام للملاركة في ًمان الًلاروريات يعد  الوقف من أهم الأدوات الاقتصادية المساع
الإنسلااني.    الأساسية، باعتبار أن هذا الًروريات غير مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لحفلاظ النلاوع

تملت عليها الآية وأهم هذا الًروريات التي يدعمها نظام الوقف هي: المطعم والملبس والمسكن، وقد ال
فالمطعم ما يطعم  الإنسان ( 60)وع فيها ولا تعرى، وأنق لا تظما فيها ولا تًحى(ق ألا تجالكريمة: )إن ل

، والمسكن اللاذ  يكلان الإنسلاان ملان (61)على قدر حاجت ، والكسوة مما لا يستغني عن  من اللباس والثياب 
م .  يقو  صاحب مغني المحتاج: "يجب دفع المسلمين ككسوة علاار، وإطعلاام جلاائع، إذا للا(62)الحر والبرد 

 .(63)تندفع بزكاة وبيت ما "
 



 

 11 

وتحدد ملاركة الوقف في سد الحاجات أو الًروريات الأساسية الثلاث ًمن حدود الاعتدا  ملان غيلار 
فاما المطعم فلا يجوز للإنسان أن يستهلق فوق حاجتلا  لأنلا  متعللال بلا  حلال الغيلار ملان   إفراط أو تفريط.
لاسلاتهلاق منفعلاة نفسلا ، إذ تنعلادم هلاذا المنفعلاة فلاوق ولأن الإنسان يقصلاد بهلاذا ا   .(64)المعوزين والفقراء

 .(65) مستوى اللبع ويكون فيها مًرة )قانون تناقي المنفعة الحدية(
 

وأملالاا المسلالاكن فلالاالمراد منلالا  دفلالاع أذى الحلالار والبلالارد، فصلالاار المسلالاكن ملالان هلالاذا الوجلالا  بمنزللالاة الطعلالاام 
لتقلاي بًلارورة المطعلام والمسلاكن فهو مقصود لحماية النفس من الهلالاق، وتوأما الملبس  .   (66)واللراب 

 على حد سواء.
 

إن سلوق الواقف بتخصيي جزء من الوقف على أية حاجة من الحاجات الاساسلاية يلارتبط بملادى تحقلال 
المنفعة أو تحصي  مستوى الإلباع اللازم لًمان استمرارية البقاء ثم موافقة الفرد للفري المتاحلاة فلاي 

 .(67)سلم الارتقاء والكما 
 

الإنفاق أو تخصيي الوقف على أهداف معيلية محددة ًمن نطاق ومستوى الحد الأدنى من   والواقع أن
الًروريات الأساسية يؤد  ابتداء إلى تحرير سلوق الفرد من سيطرة الألياء المادية والتعللال بهلاا، لأن 

ادات غرض الإلباع في حدودا الدنيا من هذا الًروريات، غير مقصود لذاتلا ، وإنملاا هلاو تلبيلاة لاسلاتعد 
الفرد العًلاوية، وتلاوازن حركتلا  فلاي الحيلااة ملاع أهدافلا  فيهلاا، لأن اهتملاام الفلارد بالإللاباع المفلارط ملان 
الحاجات الأساسية فوق الحدود الطبيعية، يعكس حالة من التبريلار غيلار المنطقلاي فلاي فهلام حقلاائل الحيلااة 

 واستيعاب مقاصدها الفطرية.
 

سية ًلامن الحلادود الطبيعيلاة، يفلارض حاللاة خاصلاة إن ملاركة أنلطة الوقف في ًمان الحاجات الأسا
ما يميزا عن النظام الرأسمالي الذ  يقوم على تعظيم الاسلاتهلاق، إذ أن مللمنهس الاقتصاد  في الإسلام،  

الفرد في هذا النظام يركز على الإلباع اللخصي دون مراعاة الجوانب الجماعيلاة، علالاوة عللاى فلسلافت  
غ وتفًيلها على العم  والإنتاج، إذ إن الفرد ينتهي دورا بمجرد اكتفائ  على تعظيم الأجر والفراالقائمة  

 في سد حاجات  اللخصية وتحقيل المنفعة الذاتية من .
 

وأوًح أن ملاركة الوقف فلاي إللاباع الًلاروريات الأساسلاية تتسلاع ًلامن وعلااء اقتصلااد  يسلاتوعب 
ريل وقف المستلفيات والمراكلاز ن طسية مث  الحاجات الصحية وتتحقل عن الًروريات الأسامالمزيد  

دارس ومسلااعدة الصحية وتامين العقاقير والأدوية، والحاجات العلمية )المعرفية(، عن طريلال وقلاف الملا
سع للحاجات الأمنية، وهناق للاواهد تاريخيلاة ومعاصلارة لإسلاهامات الوقلاف فلاي هلاذا الطلبة، حتى إن  يت

 المجالات موجودة في مظانها.
 
 

 الاقتصادية )التوزيع والإنتاج والحاجات الأساسية( رابعاً: الوقف والدورة
 يقف حسب المتغيرات الاقتصادية التمما تقدم، يمكن استخلاي لك  وطبيعة أداء الدورة الاقتصادية للو
 تم توًيحها وهي علاقات التوزيع والإنتاج وسد الحاجات الأساسية.

 

 
 

 سلع وخدمات 
 
 
 
 

 الدورة الاقتصادية للوقف والاستهلاك 

 قطاعات المجتمع الاستهلاكي 
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دار  بين الوقف والثروة وقطاعات المجتملاع الاسلاتهلاكي، ويمكلان يمث  اللك  المجاور طبيعة التدفل الإ
 بيان ذلق بإيجاز في النقاط التالية: 

 
يتوزع سلوق الواقف بين وقف الأصو  الرأسمالية )السلع المعمرة( وبلاين السلالع الاسلاتهلاكية غيلار  .1

 المعمرة )سلع وخدمات(.

 
تمر الأصو  الرأسمالية )أدوات إنتاجية( بقناة الاستثمار، إذ يؤد  إلى تعلاويض ثلاروة المجتملاع ملان  .2

 جهة، وإلى زيادة ثروة وطاقة المجتمع الإنتاجية من جهة أخرى.

 

يواج  قطاع المجتمع الاستهلاكي خيارين، هما خيار الاستهلاق وخيار الاسلاتثمار، وذللاق ملان أجلا   .3
 جديد.مواصلة واستمراريت  من 

 

 ىالطللالاب عللالا وواًلالاح أن الاتجلالااا الاسلالاتهلاكي لقطاعلالاات المجتملالاع يًلالاغط للحلالاد ملالان التوسلالاع فلالاي .4
الاستهلاق )= الاستهلاق في منطقة الًرورة(، وذلق من أج  تحرير بعض الملاوارد للإسلاهام فلاي 

 إنتاج السلع الاستهلاكية، ومن ثم تدويرها من أج  إنتاج السلع الرأسمالية.
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يعم  الوقلاف عللاى تلاامين جلازء ملان رأس الملاا  الإنتلااجي، كملاا أنلا  يلاوفر ملاورداً ومن هنا يتًح كيف  
استهلاكياً للحاجات الأساسية لأفراد المجتمع، مع مراعات  توفير الدورات الإنتاجية التي تلك  جزءاً من 
ثروة المجتمع.  فهو يحلااو  إيجلااد التلاوازن بلاين الاسلاتهلاق والإنتلااج علان طريلال سياسلاة توزيعيلاة ملان 

 نات رأس الما  الإنتاجي والاستهلاكي.مكو
 

 المطلب الثالث 
 الوقف والثروة القومية: تفعيل أم تعطيل؟ 

 
ثمة علاقة وثيقة بين نظام الوقف ومكونات الثروة القومية، بحيث إن هذا العلاقة تتارجح صعوداً وهبوطاً  

توًلايح مفهلاوم الثلاروة ن  ملاحسب اتجاهات واستخدامات الوقلاف.  وقبلا  بيلاان أبعلااد هلاذا العلاقلاة لا بلاد  
 القومية.

 
تعرف الثروة القومية: بانها مجموع الدخو  المكتسبة في خلا  فترة معينة من اللازمن.  وهنلااق اخلاتلاف 
بين مفهومي الثروة والدخ ، إذ إن الدخ  يعبر عن  بالتدفل النقد  اللاذ  يحصلا  عليلا  أصلاحاب عواملا  

ر الثروة بانها تمث  المخلازون ملان السلالع الماديلاة القابللاة الإنتاج خلا  فترة زمنية معينة، ولذا يمكن اعتبا
 .(68)للتحوي 

 
ولكن يمكن النظر إلى الثروة بانها مساوية للدخ  من وجهة نظر المجتمع بسبب أن  يمكن تحويلا  اللادخ  

 إلى ثروة في أية لحظة زمنية، وهذا الفرًية صحيحة دون إطلاق.
 

بالثروة القومية )= الدخ  القومي في لحظة زمنيلاة( فلاي إطلاار ومن هنا يمكن مناقلة أبعاد علاقة الوقف  
 المكونات الاقتصادية: الإنفاق الاستهلاكي، الإنفاق على الاستثمار، الإنفاق الحكومي، صافي الصادرات.

 
يسلاهم الوقلاف بتحلاو  جلازء ملان اللادخ  ملان الفئلاات القلاادرة إللاى الفئلاات ففي جانب الإنفلااق الاسلاتهلاكي  

.  مملاا يلاؤد  (69)أن المي  الحد  الاستهلاكي لدى اللرائح الفقيرة مرتفع وواسلاعوف  المحتاجة.  والمعر
إلى إيجاد طلب فعا  وقوة لرائية فعلية تزيد من حركة النللااط الاقتصلااد  وتفلاتح  آفاقلااً جديلادة للتنميلاة 

 والتطور.
 

والسلع الاستهلاكية غير وتصب القوة اللرائية المتولدة في مجا  الإنفاق على السلع الاستهلاكية المعمرة 
 .(70)المعمرة زيادة على الإنفاق على الخدمات 

 
وأما في جانب الإنفاق على الاستثمار، أ  الاستثمار المحلي الخاي الإجمالي، فلاإن هناللاق ثلاثلاة أنلاواع 

 من هذا الإنفاق: 
 ت.من الأصو  الثابتة كالمعدات والأدوات والآلا (71)الأو : ويلم  الملتريات النهائية

البنلااء السلاكني، ويعلاد  البنلااء السلاكني ملان الثاني: ويلم  النفقات على قطاع البنلااء والتللاييد وخصوصلااً  
 مدخلات الاستثمار لأن  يتولد عن  ريع عقار .

 
 (72)الثالث: ويلم  التغير في حجم المخزون الإجمالي



 

 14 

وعات الوقفية تتجلا  بللاك  الملر وواًح مدى إسهام الوقف في مجا  الإنفاق الاستثمار ، إذ إن أهداف
اسي للاستثمار في مجا  البنى التحتية ابتداء من عنصر الأرض الذ  يللاك  نسلابة عاليلاة فلاي الوعلااء أس

إنتاجية ت وما يستتبعها من مخرجات آالوقفي، كما أن سلوق الواقف العقلاني يتركز غالباً في إقامة المنل
رف  الواقلاف بوصلاف  عًلاو فاعلا  فلاي المجتملاع فلاي متمثلة في الأصو  الثابتة، وقد مر آنفاً كيف يتصلا

 جوانب البر والخير وإنتاج الطيبات )مصلح(.
 

وكذلق فإن قطاع البناء والتلييد يلك  مساحة كبيرة في العم  الوقفي وذلق من جهة كون  استثماراً يحقل 
والتللاييد يللاك  ويسهم قطلااع البنلااء  نسبة من العائد الماد  الذ  يتم تدويرا لمصلحة ملروعات الوقف.

مساحة كبيرة في العم  الوقفي وذلق من جهة كونلا  اسلاتثماراً يحقلال نسلابة ملان العائلاد الملااد  اللاذ  يلاتم 
 تدويرا لمصلحة ملروعات الوقف.

 
ويسهم قطاع البناء والتلييد في نظام الوقف بًمان جزء مهم ملان السلالع المعملارة )المنللاآت( للنهلاوض 

 من الرعاية الاجتماعية. ةالمجتمع لألكا  مختلفباحتياجات 
وفي جانب الإنفاق الحكومي تبرز الحاجة إلى الوقف كمؤسسة اجتماعية موازية للقطاع العام فلاي تحملا  
أعباء ووظائف تقوم بها الدولة في الأص .  مثا  ذلق: تجهيز الجي  والمحافظة على الأمن والدفاع عن 

وهنلااق واجبلاات  .(73)وغير ذلق ملان المهلاام الكثيلارةالأمة ًد الأعداء وكفالة الحاجات الأساسية لءفراد  
أساسية تقع على كاه  الدولة في مجا  القطاع العلاام مثلا : إنللااء الطلارق والجسلاور والرعايلاة الصلاحية 
والخدمات التعليمية ونحو ذلق.  والواقع أن مؤسسة الوقف تستطيع الإسهام في معظم الواجبلاات والمهلاام 

بب وجلاود تقلااطع مللاترق بلالاين مسلاؤوليات المؤسسلاة الوقفيلاة وطبيعلالاة التلاي تقلاوم بهلاا الدوللاة، وذللالاق بسلا
 النلاطات التي تقوم بها وبين مسؤوليات الدولة، مما يعزز من علاقات العم  الملترق بين الطرفين.

 
 ني  نظلاام الوقلاف فلاي مسلاالة العلاقلاة بلاوهناق آراء وأفكار متميزة ونادرة في ًلارورة تبنلاي ملاا يطرحلا

بلاين الوقلاف والدوللاة، يقلاو  اللادكتور   (74)ما يطلل علي  فكرة "المجلاا  المللاترق"المجتمع والدولة، وهو  
 إبراهيم البيومي غانم في فكرت  عن "المجا  الملترق".

 
"إن نظام الوقف يطرح فكرة "المجا  الملترق" في نظريلاة العلاقلاة بلاين المجتملاع والدوللاة، وبيلاان ذللاق 

التي نلا على أساسها نظام الوقف، وعرفنا الاتجاا الرئيسي إجمالاً هو أن : إذا لاحظنا الأصو  المعرفية  
في الأحكام الفقهية التي نظمت عملية الوقف وًلابطت مجلاالات نللااط ، وقارنلاا بلاين مكونلاات منظوملاة 
أعما  "الخير العام" أو "المنافع العمومية" التي يندرج فيها نظام الوقف... وإذا تاملنلاا بعلاد ذللاق "نملاوذج 

المحصلاو  ر الإسلامي وهي السلطة الخاًعة لأحكام اللريعة والمنفذة لها، ثم جمعنلاا الدولة" في التصو
النظر  من ك  ذلق، فإن  يتكام  لدينا بناء علو  من الأفكار الموجهة... في نظرية العلاقة بين المجتمع 

 .(75)والدولة في نموذجها الإسلامي"
 

تهيئ فرصاً تعاونية بين قطاعات العم  الخلااي   إن فكرة "المجا  الملترق" بين مؤسسة الوقف والدولة
م فلاي ردم فراد، والواقع أن هذا الفكرة تسهوالعام، من أج  دعم وإحياء صور التكاف  الاجتماعي بين الأ

الفجوة بين مؤسسة الوقف والدولة وتؤسس مفاهيم وطموحات ملتركة فلاي جانلاب الخيلار العلاام والمنلاافع 
 والتسلط وسيادة الأقوى.والتآلف بدلاً من الهيمنة  العمومية وتطرح مبادرات للتعاون
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وأخيراً يتجلى دور الوقف في جانب الصادرات والواردات بالملاركة الفاعلة في دعم التجارة الخارجيلاة 
وزيلالاادة حجلالام صلالاافي الصلالاادرات.  وذللالاق أن مللالااركة الأفلالاراد فلالاي تفعيلالا  دور الوقلالاف فلالاي مللالاروعات 

عبء عن كاه  الدوللاة، حيلاث إن الدوللاة فلاي الغاللاب تقلاوم بفلارض المصلحة العامة من لان  أن يخفف ال
 من تنفيذ سياستها المالية للإنفاق على الملاريع العامة.الًرائب كمورد أساسي لخزينة الدولة لتتمكن 

 
إذن، دور الوقف وعلاقت  بلاالثروة القوميلاة هلاو دور إيجلاابي وعلاقلاة تفعيلا  فلاي ًلاوء الأخلاذ بالللاروط 

اللازمة لنجاح مؤسسة الوقف، وخصوصاً علاقة الوقف بالدولة.  وهنلاا لا بلاد ملان   اللرعية والاجتماعية
يعم  في إطارها الوقف، لان  فلاي التي    (76)لى أهمية السياق الحًار  للبيئة الإسلامية الراهنةرة إالإلا

احي ذلق لان نجاح العوام  الإسلامية الأخرى، وهو ما يطلل علي  لمولية تطبيل الإسلام في جميع منلا
الحياة، والواقع أن اختلاف أحد اللروط المطلوبة يؤثر سلباً في علاقة الوقف بلاالثروة القوميلاة، وبمقلادار 
هذا الاختلا  تتراجع علاقة التفعي  والدور الرياد  للوقف لتح  محلهلاا علاقلاة التعطيلا  وتصلابح أعيلاان 

 الوقف طاقة معطلة أو جامدة تعجز عن إحداث التغيير المنلود.
 

 ب الرابع المطل
 ً  الوقف والأخلاقيات الاقتصادية: ربح أو هبة أو الاثنين معا

 

إن مفهوم الوقف يلترق مع العديلاد ملان المفلااهيم الفقهيلاة كلاالبيع والصلادقة والإجلاارة والوصلاية والعتلال.  
وتعلارف الهبلاة فلاي الللارع  .(77)وكذلق "الهبة" حيث يلب  الوقف "الهبة" : تمليق في الحياة بغير علاوض 

، والوقف تمليلاق بلالا علاوض.  وملان هلاذا الوجلا  فلاإن الوقلاف )الوقلاف  (78)تمليق العين بلا عوض"بانها "
الخير ( يلتم  على تناز  عن الملكية الخاصة لمصلحة المجتمع عامة.  وتبعاً لذلق يصنف نظام الوقف 

 ًمن الملروعات غير الربحية من جهة الهدف والغاية.
 

 ربحية؟مؤسسة ولكن إلى أ  مدى يمكن اعتبار الوقف 
، ثم يتجوز ب  في ك  ما يعود ملان وهو الزيادة الحاصلة في المبايعةيعرف الربح بان  النماء في التجارة، 

القومي أحد مكافآت عناصر الإنتاج، .  ولكن بلغة اقتصادية يمث  الربح في حسابات الدخ  (79)ثمرة عم 
 .(80)السلع وبين التكاليف المترتبة على بيع السلع  ولذا يعرف بان  الفرق بين عائد المنلاة المتحقل من بيع

 
 ،(81)إن دافع الربح يحرق المخاطرة، والتي عن طريقها يسعى المالق لتحقيلال أكبلار ربلاح باقلا  التكلااليف

ومكافاة لتحم  المخاطرة التي تحدث بسبها كثير من الطفلارات الحلاادة وكما ينظر للربح على أن  مردود أ
للربح من زاوية ثانية كما يقو  "لومبيتر" كملاردود للتجديلاد والإبلاداع، ويمكلان أن في الإنتاج فإن  ينظر  

وهنلااق فكلارة .  (82)ينظر إلي  من زاوية ثالثلاة بانلا  مجلارد حلاظ كملاا فلاي حاللاة "الأربلااح غيلار المتوقعلاة"
جوهرية في مسالة الربح وهي أن المنتس في النظام الرأسمالي يسعى لتعظيم اللاربح بلاا  وسلايلة ممكنلاة، 

، دون الالتفلاات إللاى الجوانلاب الأخلاقيلاة فلاي (83)هذا ما يتحل فعلياً في إطار المنافسة والمغامرة الفرديةو
في تعظيم الربح في النظلاام   سعلاقات السوق.  وعلى هذا الأساس نتس العديد من العيوب عن سلوق المنت

والمجتملاع عللاى هلق  الرأسمالي، مثلا : التركيلاز عللاى الربحيلاة فلاي المللاروعات وإهملاا  مصلالحة المسلات
السواء، وإحلا  السلع والخدمات الكمالية بدلاً من الًرورية، واستغلا  الفئات العامللاة وإهلادار الحقلاوق 

لتحقيلال أهلاداف .  وأخيراً فإن المنتس يلجا إلى استخدام أية وسلاائ  ممكنلاة  (84)الإنسانية في علاقات العم 
ات الدعاية والإعلان، وفي أمريكا بلغت موازنة صناعة المنلاة الربحية مث  الإنفاق المرتفع على احتياج

، الأمر الذ  نتس عن  خلل طبقلاة برجوازيلاة متحكملاة (85)( مليار دولار250يعاد  )  الدعاية والإعلان ما
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ومن هنا لا يمكن اعتبار الملروعات الوقفية ملروعات ربحية بلاالمفهوم السلاابل ملان علادة   (86)في العالم
 وجوا، أهمها:

 
ليس من أهداف الواقف تعظيم الربح كالمنتس، لأن صلالة الواقلاف تنقطلاع علان العلاين الموقوفلاة عنلاد أولاً:  

 جمهور الفقهاء )لزوم الوقف(.
 

للواقف هو عائد أخرو  )ثواب( وليس عائداً دنيويلااً )ربلاح(، وقلاد   الوقف بالنسة  ثانياً: العائد المتحقل من
حسلاب تفسلاير   –إللاى أن الوقلاف "صلادقة جاريلاة"  ألار الحديث الذ  يعد  الأص  فلاي مللاروعية الوقلاف  

ثلالاث،  عمللا  إلا ملانالفقهاء  يستفيد من  الواقف بعد موت  حسب ني الحديث: "إذا مات ابلان آدم انقطلاع 
 .(87) صدقة جارية...."

 
ثالثاً: الملروعات الربحية موجهة في الغالب إلى الفئات الغنية )سلع كمالية(، في حين ملروعات الوقف 

 فئات المحتاجة )سلع ًرورية(.موجهة لل
 

 –عللاى سلابي  التجلاوز   –وعلى هذا الأساس، فإن الوقف من المؤسسات غير الربحية، ولكن من الممكن  
القيام ببعض الملروعات الاستثمارية التي تحقل )# تعظلايم( بعلاض الأربلااح للإسلاهام فلاي النفقلاات التلاي 

غلة الوقف أو مخصصات  الوقفية للنهوض  يحتاجها جهاز الوقف بصفة مستمرة، وبخاصة في حالة عجز
باحتياجات الإنفاق الجديدة.  ومن هذا الوج  يمكن اعتبار الاستثمار الوقفي هدفاً اقتصادياً من أج  زيلاادة 

.  وبذلق فإن العائلاد المتحقلال للايس (88)تدفل تيار الدخ  النقد  في أوج  الاستخدامات الاستثمارية الحلا 
ي نظام السلاوق الرأسلامالي لأنلا  تتلاوافر فيلا  الللاروط الللارعية وهلاي: مللاروعية ربحاً بالمعنى اللائع ف

العم ، وإنتاج الطيبات، والتملق بالطرق الملروعة، والتعام  فلاي إطلاار أفعلاا  الخيلار والبلار والإحسلاان 
 )قيم الوقف( والتعاون الاجتماعي بدلاً من المنافسة المذمومة.
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 ة  ــالخاتم
 

مطالب  وفروع  نخلي إلى مجموعة من النتلاائس التلاي نسلاتفيدها بحث بمختلف  ة في ثنايا البعد هذا الجول
 من هذا البحث، وهي: 

 
السلوق الاقتصاد  الرليد يعكس مدى التزام الفرد بالأحكلاام الللارعية والمبلاادئ الأخلاقيلاة ويحقلال  .1

 الأهداف الجماعية للمجتمع.

 
تصادية ذات المدى الطوي  والتي تللاك  الوقف باعتبارا حبس لءعيان فإن  يلك  وعاء الموارد الاق .2

 البنية الأساسية )التحتية( للنلاط الاقتصاد .

 

توجي  الوقف للإنفاق في المصالح الجماعية، يًمن الاستفادة الكلية من الدخ  المتاح على مسلاتوى  .3
 الفرد والجماعة.

 

م ماللا  ملان أجلا  ربلاح الواقف يعد مصلحاً في المجتمع، على مستوى الإنتاج والاستهلاق لأن  لا يقد  .4
 دنيو ، وإنما ليؤكد عًويت  في المجتمع في إطار علاقات التكاف  والتعاون والتراحم.

 

 يسهم الوقف في تامين الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع من خلا  التعليم والصحة والمساكن. .5

 

ب وجود تقاطع يستطيع الوقف أن يتحم  عبئاً عن الدولة في مجالات الطرق والجسور وغيرها بسب .6
 ملترق بين مؤسسة الوقف ومسؤوليات الدولة.

 

ملروعات الوقف ليست ملروعات ربحية بالمفهوم الاقتصلااد  فللايس هلادف الوقلاف تعظلايم اللاربح  .7
 الدنيو  ب  هو العائد الأخرو .
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 ش ــالهوام
 
ت(، انظر مادة وقف: جما  الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت، )د. .1

، وسيلار إلي  فيما بعد: ابن منظور، لسان العرب.  ومحمد مرتًى الحسلايني 362-359، ي  9ج
 –الزبيد ، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيل: مصطفى حجاز ، مطبعلاة حكوملاة الكويلات  

 ، وسيلار إلي  فيما بعد: الزبيد ، تاج العروس.469، ي 24م.  ج1987 -هلا 1408الكويت، 

 
 .24ت آية رقم سورة الصافا .2

 

 –تونس  –محمد الطاهر بن عالور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية، الدار التونسية للنلر  .3
 .102، ي 22م، ج1984)د. ط(، 

 

، مرجلاع سلاابل، لسلاان العلارب، 526  –  520ي    15انظر مادة حبس: الزبيد ، تاج العلاروس، ج   .4
 وما بعدها، مرجع سابل. 44، ي 6ج

 

بن حجر العسقلاني، فتح البار  بلرح صحيح الإمام ، ومسلم، انظر: أحمد بن علي  أخرج  البخار  .5
أبي عبلاد الله محملاد بلان اسلاماعي  البخلاار ، دار الفكلار للطباعلاة والنللار والتوزيلاع، )د.م(، )د.ط(، 

، وسيلار إلي  فيما بعد: ابن حجر، فتح البار ، وأبو زكريا يحيى بلان للارف 331ي    3)د.ت(، ج
، 7لبنلاان، )د.ط(، )د.ت(، ج  –بيلاروت    –مسلم بلرح النوو ، دار الكتب العلميلاة  النوو ، صحيح  

 ا بعد: النوو ، صحيح مسلم بلرح النوو .مي، وسيلار إلي  ف57-56ي 

 

لرح تنوير الأبصار في فق  مذهب الإمام أبي حنيفة النعملاان، علاء الدين الحصفكي، الدر المختار:  .6
 2م محملاد أملاين الللاهير بلاابن عابلادين، دار الفكلار، )د.م(، طمطبوع مع حاللاية رد المحتلاار، للإملاا

 ، وسيلار إلي  فيما بعد: الحصفكي، الدر المختار.338-337، ي 4م، ج1979 -هلا 1399

 –للطباعلاة والنللار  زين العابدين بن نجيم الحنفي، البحر الرائل لرح كنز الدقائل، دار المعرفة   -
 يلار إلي  فيما بعد: ابن نجيم، البحر الرائل.، وس202، ي 5، )د.ت(، ج2لبنان، ط –بيروت 

كما  الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي، لرح فتح القدير للعلااجز الفقيلار،  -
مطبوع مع الكفاية لجلا  الدين الخوارزمي الكرلاني على الهداية لرح بدايلاة المبتلادئ، لبرهلاان 

لبنلاان،  –بيلاروت    –ناني، دار إحيلااء التلاراث العربلاي  الدين علي بن عبد الجلي  أبي بكر المرغي
 ، وسيلار إلي  فيما بعد: ابن الهمام، لرح فتح القدير.416، ي 5)د.ط(، )د.ت(، ج

 

اليت  المسلاماة: تسلاهي  ملانح ى مختصر العلامة خلي ، وبهامل : حمحمد علي ، لرح منح اللي  عل .7
، وسيلار إلي  فيملاا بعلاد: عللاي ، ملانح 34، ي  4لبنان، )د.ط(، ج  –بيروت    –الجلي ، دار صادر  

 الجلي .

 

البرلسي الملقب بعميرة، حالية عميرة على للارح المنهلااج، ملاع حاللاية القليلاوبي، دار إحيلااء   أحمد  .8
، وسيلار إليلا  97، ي 3عيسى البابي الحلبي ولركاا، مصر، )د.ط(، )د.ت(، ج  –الكتب العربية  

 بي، حالية القليوبي على لرح المنهاج.فيما بعد: حالية عميرة.  أحمد بن أحمد القليو
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أنظر: منصور بن يونس بن إدريس البهلاوتي، اللاروض المربلاع للارح زاد المسلاتنقع، ومعلا  حاللاية  .9
المملكلاة   –الريلااض    – بن عبلاد العزيلاز العنقلار ، مكتبلاة الريلااض الحديثلاة  الروض المربع لعبد الله

سيللاار إليلا  فيملاا بعلاد: البهلاوتي، ، و452، ي 2م، ج1970 -هلالا   1390العربية السعودية، )د.ط(  
الروض المربع.  وعلاء الدين أبي الحسن بن سليمان المرداو ، الإنصاف في معرفلاة اللاراجح ملان 
الخلاف على مذهب الإمام المبج  أحمد بن حنبلا ، تحقيلال: محملاد حاملاد الفقلاي، دار إحيلااء التلاراث 

المقدسي، المغنلاي، مكتبلاة الريلااض   بن قدامة  لبنان، وعبدالله بن أحمد بن محمد   –بيروت    –العربي  
، وسيلار إلي  فيما بعد، ابن قدامة، 579، ي  5م، ج1981  -هلا  1401الرياض، )د.ط(،    –الحديثة  
 المغني.

انظر أبو القاسم الموسو  الخلاوئي، منهلااج الصلاالحين، دار أسلاامة للنللار والتوزيلاع والطباعلاة،  -
 نهاج الصالحين.، وسيلار إلي  فميا بعد: الخوئي، م226، ي 2)د.م(، ط

 

 رواا النسائي وابن ماجة. .10

 

ي  2، مرجع سابل، والحطاب، مواهب الجلي ، ج376، ي  2انظر: اللربيني، مغني المحتاج، ج .11
 ، مرجع سابل.490، ي 2، مرجع سابل.  والبهوتي، منتهى الإرادات، ج27

 

ن الهمام الحنفلاي فلاي هو : الإيجاب والقبو  قط، ومما يد  على ذلق قو  اب  ركن الوقف عند الحنفية .12
، مرجلاع 418، ي  5فتح القدير: )وأما ركن  فالألفاظ الخاصة(، ابلان الهملاام، للارح فلاتح القلادير، ج

 سابل.

 

، 7، مرجع سابل.  وابن الهمام، لرح فلاتح القلادير، ج359، ي  5انظر: الرملي، نهاية المحتاج، ج .13
ل.  والبهلالاوتي، ، مرجلالاع سلالااب26، ي 6ج، مرجلالاع سلالاابل.  والحطلالااب، مواهلالاب الجليلالا ، 416ي 

 ، مرجع سابل.240، ي 4كلاف القناع، ج

 

 ، مرجع سابل.417، ي 5انظر: ابن الهمام، لرح فتح القدير، ج .14

 

، 5مرجع سابل، وابن الهمام، لرح فتح القلادير، ج  377، ي  2انظر: اللربيني، مغني المحتاج، ج .15
 بل.، مرجع سا240ي  4، مرجع سابل، وعلي ، والبهوتي، كلاف القناع، ج416ي 

 

، 1، مرجع سلاابل. الكبيسلاي، أحكلاام الوقلاف، ج821، ي 2انظر: الزرقاء، المدخ  الفقهي العام، ج .16
 ، مرجع سابل.392-366ي 

 

، 1، مرجلاع سلاابل.  والللايراز ، المهلاذب، ج381-379، ي  2انظر:اللربيني، مغني المحتاج، ج .17
 دها مرجع سابل.وما بع 245، ي 4، مرجع سابل.  والبهوتي، لرح منتهى الإرادات، ج448ي 

 

، 5، مرجع سابل.  انظر: ابن الهمام، لرح فتح القدير، ج448، ي  1انظر: الليراز ، المهذب، ج .18
ها، مرجلاع وملاا بعلاد  451، ي 2قداملاة، الكلاافي، جوما يدعها، مرجع سابل.  انظر: ابن   427ي  
 سابل.
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، 1يراز ، المهلاذب، جللوقوف على هذا الخلاف، ومناقلات العلماء وبيان أدلتهم حول ، انظلار: الللا .19
بن أبي القاسم العبدر  اللهير بالمواق، التلااج والإكليلا  ، مرجع سابل. ومحمد بن يوسف  448ي  

 ، وسيلار إلي  فيما بعد: المواق، التاج والإكلي .25ي  6لمختصر خلي ، مرجع سابل، ج

 

، ي 5ير، ج، مرجع سابل.  وابن الهمام، لرح فتح القد 448، ي  1انظر: الليراز ، المهذب، ج .20
 ، مرجع سابل.425

 

خالف المالكية أيًاً الفقهاء في اعتبار هلاذا الللارط: فاجلاازوا الوقلاف المؤقلات كملاا  أجلاازوا الوقلاف  .21
 ، مرجع سابل.105، ي 4المعلل.  انظر الدردير، اللرح الصغير، ج

 هناق خلاف لكلي بين الفقهاء في هذا المسلاالة.  ولمزيلاد ملان التفصلاي  انظلار: الكبيسلاي، أحكلاام -
 مرجع سابل.، 260-252، ي 1الوقف، ج

تجدر الإلارة هنا إلى أن الصيغة إذا ما اقترنت بلرط يؤد  إلى الإخلا  باص  الوقلاف وينلاافي  -
مقتًاا فلاإن الوقلاف يصلاح، والللارط باطلا .  ولمزيلاد ملان التفصلاي  حلاو  هلاذا المسلاالة انظلار: 

 ، مرجع سابل.267-261، ي 1الكبيسي، أحكام الوقف، ج

 

 .92ن آية رقم سورة آ  عمرا .22

 

 .115سورة آ  عمران آية رقم :  .23

 
هلا( جامع البيان عن تاوي  آ  القرآن المسمى: 310انظر: محمد بن جرير الطبر ، أبو جعفر، )ت   .24

تفسير الطبر ، حقق  وخرج أحاديث ، محمود محمد لاكر، دار المعرفة بمصلار، )د.ط(، )د.ت(، ج 
 وما بعدها. 478، 474، ي 14

 

هلالا(، الإصلاابة فلاي  852ر العسقلاني، لهاب اللادين، أبلاي الفًلا ، )ت جعلي بن حانظر: أحمد بن   .25
 463تمييز الصحابة، وبهامل  الاستيعاب في معرفة الصحابة لابن عبد البر النملار  القطربلاي )ت  

، 1بغلاداد، مطبعلاة السلاعادة بجلاوار محافظلاة مصلار، ط  –هلا(، طبعة جديدة بالأوفست، مكتبة المثنى  
 (.7850رقم الترجمة )، 393، ي 3هلا ج1328

 

، مرجع سابل.  والنوو ، صحيح مسلم بلرح النوو ، 355-354ي    5ابن حجر، فتح البار ، ج .26
 ، مرجع سابل.87-85، ي 11ج

 

 .85، ي 11انظر: صحيح مسلم بلرح النوو ، مرجع سابل، ج .27

 

 ، مرجع سابل.376، ي 2اللربيني، مغني المحتاج، ج .28

 

 .376، ي 2اللربيني، مغني المحتاج، ج .29

 

 ، مرجع سابل.86، ي 11ح النوو ، جرانظر: صحيح مسلم بل .30
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هي ك  ليء ل  قيمة، ويمكن أن تكلاون تابعلاة أو ( Economics Variablesالمتغيرات الاقتصادية ) .31
(.  انظلالار: Parametersمسلالاتقلة وهلالاو مصلالاطلح يختللالاف علالان الثوابلالات أو المعلالااملات الاقتصلالاادية )

Michael Bradley, microeconomics, London, Scott, Foreman and company, P14. 

 

الذ  يرتكز علي  مفهوم الوقف ينطو  على نفس دلالة الادخار بجامع ك  وواًح أن لفظ التحبيس   .32
 منهما  لمعنى حجز السلعة عن التداو .

 

33. Bradley microeconomics, P4. 
 

34. Michael Bradley, Macro economics, Second Edition, P4. 

 

 .360 – 9/359، لسان العرب، بيروت، دار صادر، د.ت. باب الفاء فص  الواو، ابن منظور .35

 

 .3/391الحصفكي، الدر المختار، مصر، مطبعة البابي الحلبي،  .36

 

 .2/111القرافي، الفروق، مصر، مطبعة البابي الحلبي،  .37

 

ض، مكتبلاة .  ابلان قداملاة، المغنلاي، الريلاا2/376اللربيني، مغني المحتاج، مطبعلاة البلاابي الحلبلاي،   .38
 .40 – 5/37.  ابن الهمام، فتح القدير، القاهرة، مطبعة مطصفى محمد، 5/597، 1981الرياض، 

 

 .4/147، 1947زخار، صنعاء، دار الحكمة اليمانية، المرتًى، البحر ال .39

 

وواًح أن السلوق الاقتصاد  الرليد من وجهة النظر الإسلامية يلارتبط بللاك  أساسلاي بالًلاوابط  .40
نب تحقيل الأهداف الإنتاجية التي تعود بالخير والرفاا على أفراد المجتملاع.  لمزيلاد اللرعية إلى جا

 1الاقتصلالااد الإسلالالامي / دار النهًلالاة العربيلالاة، ط –محملالاد أحملالاد  –ملالان المعلوملالاات، انظلالار: صلالاقر 
 وما بعدها. 24ي  –م 1978القاهرة 

 

يم البيومي غانم، حلقة نقاللاية جلا  أمين )مناق ، نحو إحياء دور الوقف في التنمية المستقلة، إبراه .41
 (.122، ي 253م، المستقب  العربي، ع 4/12/1997حو  الأوقاف والتنمية، عقدت بالقاهرة في 

 

م 1982  1المنثلاور فلاي القواعلاد، تحقيلال تيسلاير فلاايل  ط  –بدر الدين محمد بن بهلاادر    –الزركلي   .42
جلا  الدين عبلاد  –يوطي .  الس321 – 317ي   2مؤسسة الفليس الكويت، نلر وزارة الأوقاف، ج

هلالا، مصلاطفى 1378قواعد وفروع فق  الللاافعية، الطبعلاة الأخيلارة،   يالألباا والنظائر ف  –الرحمن  
 . 88-84البابي الحلبي، ي 

 

وهلاو يعنلاي )تخبئلاة الللايء  حإن مفهوم الادخار في الإسلام يحتم  نفس الدلاللاة اللغويلاة والاصلاطلا .43
.  ابلان 3/170، روح المعاني، المطبعة المنيرية، القاهرة، ستخدام  عند الحاجة(.  انظر: الألوسيوإ

 .392، ي 1الجوز ، زاد المسير، المكتب الإسلامي، دملل، ج
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 .86مبارق، نظام الإسلام: الاقتصاد، الطبعة الثالثة، بيروت، دار الفكر، ي محمد ال .44

 

مسلاتوى التوظيلاف   يحدث الانكما  الاقتصاد  عندما يكون مستوى الدخ  التوازني للاقتصلااد دون .45
الكام ، أ  عندما يكون العرض الكلي أكبر من الطلب الكلي، وهنا تبرز الفجوة الانكمالية الناجملاة 
عن زيادة العرض الكلي عن الطلب الكلي عند مسلاتوى التوظيلاف الكاملا .  ويحلادث الانكملاا  فلاي 

كونلاات الطللاب، العادة جراء الاختلا  في هيك  الطلب الكلي بسبب تراجع مسلاتوى بعلاض أو كلا  م
روًلاة ملان فسلابب زيلاادة الًلارائب المالاستثمار أو الطلب الخارجي أوب ومنها الإنفاق الحكومي أو

، أسلالاس ومبلالاادئ الاقتصلالااد الكللالاي، جامعلالاة البلقلالااء -أكلالارم  –قبلالا  الحكوملالاة.  انظلالار: المهتلالاد  
خاللالاد، مبلالاادئ  –.  وانظلالار: الرفلالااعي: أحملالاد واللالاوزني 156-154، ي 2001التطبيقية/السلالالط، 

 .113-109م، ي 1996، سنة 1لاقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيل، دار وائ  للنلر ن طا

 
46. Robert D. Gordon, Macroeconomics, Fourth Edition, Boston, Little, Brown and 

Company, P.36-39. 

 

الأمانلاة أبو غدة وحسين لحاتة، الأحكام الفقهية والأسلاس المحاسلابية للوقلاف، الكويلات،   عبد الستار   .47
 .28، ي 1998العامة للوقف، 

 

محمد فاروق النبهان، الاتجاا الجماعي في التلريع الاقتصاد  الإسلامي، الطبعلاة الثانيلاة، بيلاروت،  .48
 .24، ي 1984مؤسسة الرسالة، 

، ي 1988سوزان لي، أبجدية علم الاقتصاد، ترجمة خًر حسان، عمان، مركز الكتب الأردني،   .49
224. 

 

، 1998انم، الأوقاف والسياسة في مصر، الطبعة الأولى، القاهرة، دار الللاروق، إبراهيم البيومي غ .50
 .97ي 

 

 .267، البقرة/2، المائدة/90، النح /77انظر على سبي  المثا  الآيات: الحس/ .51

 

إن التحويلات الاجتماعية العامة هي لك  من ألكا  المدفوعات التي تلجا إليها في تموي  نللااطات  .52
لمجتمع، خلافاً للتحويلات الخاصة التي تختي بجوانب محلاددة فلاي أنللاطة الأفلاراد الخير العام في ا

 وليس الأنلطة الخيرية العامة.

 .Lloyd G. Reynolds, Macroeconomics, 1985. P11انظر: 
 

 .3/346أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت،  .53

 

 .2/3المصدر نفس ،  .54

 
55. Michael Bradley, Macro economics, P43. 
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 .194، ي 1982إسماعي  هالم، الاقتصاد التحليلي، الاسكندرية، دار الجامعات المصرية،  .56

 

 .117سورة هود، الآية  .57

 

 .170سورة الأعراف، الآية  .58

 

 .85سورة الأعراف، الآية  .59

 

 .119 – 118سورة ط ، الآيتان  .60

 

 .3/163إحياء التراث العربي، د.ت.  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، بيروت، دار .61

 

، ي 1980الليباني، الكسب، تحقيل سهي  زكار، الطبعة الأولى، دملل، عبد الهاد  حرصلاوني،   .62
74. 

 

 .4/212اللربيني، مغني المحتاج،  .63

 

ق اللخصي يعتبر ترجمة حقيقية لأفكار   الليباني في ًبط حدود الاستهلاإن هذا القو  الذ  يسوق .64
ة التي ظهرت فيما بعد عن طريل العالم مارلا .  وواًح أن دلي  الللايباني يسلاتند المدرسة الحديث

ة وليسلات عمليلاة تلاإلى حل الجماعة في حالة وجود استهلاق مفرط.  وهذا العملية هي استهلاكية بح
إدخاريلالاة، لأن هنلالااق فلالارق جلالاوهر  بلالاين الاسلالاتهلاق والادخلالاار، وكملالاا هلالاو معلالاروف فلالاي النظريلالاة 

 أن الدخ  يتكون من الاستهلاق والادخار. الاقتصادية تلير إلى

 

يقصد بقانون تناقي المنفعة أن الفرد كلما يزيد اسلاتهلاك  ملان السلالع تتنلااقي منفعتلا  إللاى مسلاتوى  .65
 معين بحيث يصير الاستهلاق بعدها سالباً )ًرر(.

 .75-74الليباني، الكسب، ي  .66

 

ب بتحقيل المزيد من إلباع الحاجلاات إن فري الارتقاء والكما  المتاحة لءفراد تتعلل في هذا الجان .67
باع المطللاوب ملان للالحاجات تاتي في أعلى السلم الهرمي بعد تحقيل الإإ االنفسية والروحية لأن هذا  

 الفسيولوجية وذلق على العكس تماماً من لروحات العالم )ماسلو( في نظرية الحاجات. الحاجات 

 

 .526-523اسماعي  هالم، الاقتصاد التحليلي، ي  .68

 

ح كما ، "دور الوقف في النمو الاقتصاد "، بحث مقلادم إللاى نلادوة: نحلاو دور تنملاو  للوقلاف، صال .69
 .30، ي 1993الكويت، وزارة الأوقاف واللؤون الإسلامية، 

 

 .16-12للمزيد من التفصي : انظر: علاقة الوقف بمكونات الدورة الاقتصادية ي  .70
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( والتلاي يلاتم للاراؤها ملان Final goods & servicesتمث  الملتريات النهائية تلق السلع والخدمات ) .71
أج  استخدامها بلك  نهائي لأنها معدة للاستهلاق.  انظر: سوزان لي، أبجديلاة عللام الاقتصلااد، ي 

84. 

 

م، 1988إدوين ماسفيلد وناريمان بيهرافي ، علم الاقتصاد، ترجمة مركز الكتلاب الأردنلاي، عملاان،  .72
 .95ي 

 

صادية والإللاراف عللاى الثلاروات الطبيعيلاة والمؤسسلاات التقنيلاة ومن هذا المهام تحقيل التنمية الاقت .73
محملاد فلااروق وقوانين العم  والعملاا  وتحقيلال العلاد  الاجتملااعي.  للمزيلاد ملان التوًلايح  انظلار:  
-94، ي 1986النبهان، أبحاث في الاقتصاد الإسلامي، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

106. 

 

ود مسلااحة مللاتركة بلاين الدوللاة ومؤسسلاات الوقلاف فلاي مجلاالات يعني مفهوم المجا  الملترق وجلا .74
المسلالاؤولية الوظيفيلالاة وتحقيلالال الأهلالاداف وطريقلالاة الأداء وذللالاق للوصلالاو  إللالاى مللالاروعات الرعايلالاة 

 الاجتماعية باقصى كفاءة ممكنة.  غانم، مرجع سابل.

 

حلقلاة النقاللاية: إبراهيم البيومي غانم، نحو إحياء دور الوقلاف فلاي التنميلاة المسلاتقلة، ورقلاة مقدملاة لل .75
 .112، ي 235م، المستقب  العربي، عدد 1997الأوقاف والتنمية، القاهرة 

 

يرتبط السياق الحًار  بدلالة كبيرة على أهمية الأخذ بظروف الواقع المعا ، وهو ما أكدا الفقهاء  .76
لأحلاوا  من خلا  لروحاتهم حو  تغير الحياة الاجتماعية، فقالوا بتحديد  عوام  المكان والزمان وا

والألخاي، وهلاي العواملا  الملاؤثرة فلاي سلاياق البيئلاة الحًلاارية المعاللاة.  انظلار: صلاديل حسلان 
، ي 1م، ج1990،  1القنوجي، الروًة الندية لرح الدرر البهية، دار الكتلاب العلميلاة، بيلاروت، ط

468-469. 

 

محللاي عللاى .  قليوبي وعميرة، حاليتهما على للارح ال6/273ابن قدامة، المغني واللرح الكبير، ج .77
 .3/110منهاج الطالبين 

 

 .5/388اللوكاني، نبي  الأوطار، ج .78

 

 .188، ي 1981أحمد اللرباصي، المعجم الاقتصاد  الإسلامي، دار الجي ،  .79

 
80. Michael Bradley, Macro economics, P135. 

 يوسف كما ، الإسلالام والملاذاهب الاقتصلاادية المعاصلارة، الطبعلاة الأوللاى، المنصلاورة، دار الوفلااء .81
 .32، ي 1986للطباعة والنلر والتوزيع، 

 

 .177سوزان لي، أبجدية علم الاقتصاد، ي  .82
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محمد عبد المنلاان، الاقتصلااد الإسلالامي بلاين النظريلاة والتطبيلال، ترجملاة منصلاور إبلاراهيم التركلاي  .83
 .37-36الاسكندرية، المكتب المصر  الحديث، د.ت. ي 

 

 .281، ي 1985اد الإسلامي، الطبعة الأولى،  حمزة الجميعي الدموهي، عوام  الإنتاج في الاقتص .84

 

هانس بيتر مارتين وهاراللاد للاومان، فلال العولملاة: الاعتلاداء عللاى الديمقراطيلاة والرفاهيلاة، ترجملاة  .85
 .45، ي 1998، تلرين أو  238عدنان عباس علي، سلسلة عالم المعرفة، العدد 

 

، رقلام الحلادث: 2السلانة، ي    ، تحقيل حمد ناصر الدين الألباني، لجنلاة إحيلااءممختصر صحيح مسل .86
1001. 

 

نسمة )نصف سكان العالم(،  مليار 2.5( ملياردير يملكون من الثروة ما يملك  358يوجد في العالم ) .87
 .60المصدر السابل، ي 

 

أنس الزرقاء، الوسائ  الحديثة للتموي  والاستثمار، الحلقة الدراسية لتثمير ممتلكات الأوقاف، البنلاق  .88
 .186دة، ي الإسلامي للتنمية، ج


